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 تحفظ:

كومتي تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين ح لاتفاقلنص ا ان هذا

ة الرسمية الجريدلمنشور ب( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) دولة الإمارات العربية المتحدةوجمهورية مصر العربية 

ة لية على الجهالحجية، وذلك دون ادني مسئوا له يةلعربية من الاتفاقا ةبأن النسخ علما ،3/6/2021بتاريخ  22برقم 

 النص.لهذا  المصدرة

 

 

 

 تفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و

  العربية المتحدة الإماراتحكومة دولة 

 ومنع التهرب من الضرائب الضريبيزدواج لابشأن تجنب ا

 الدخل  ىعل بالنسبة للضرائب
 

 

 

 ،العربية المتحدة الإماراتدولة ة جمهورية مصر العربية وحكومة إن حكوم 

 

 .ا في المسائل الضريبيةما الاقتصادية وتعزيز تعاونهممواصلة تطوير علاقته فيإذ ترغبا  

دم لق فرص لعدون خ هذا الاتفاقغطيها ي التيبالنسبة للضرائب تفاق لتجنب الازدواج الضريبي ارغبة منهما في إبرام و

تفاق الا ىلع تحايلع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها وكذلك لمنع الالخضو

 .لشخص مقيم بدولة ثالثةبطريقة غير مباشرة  هذا الاتفاقب المزايا المكفولةالحصول على  ىإليهدف  الذي

 

 :يلياتفقتا على ما فقد 
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 الفصل الأول  

 نطاق الاتفاق 
 

 (1)ادة الم 

 الشخصيالنطاق 
 

 إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. فيالاتفاق على الأشخاص المقيمين  ايطبق هذ
 

 (2)المادة 

 يتناولها الاتفاق التيالضرائب 

 
ها سلطات دأحأو سية قسامها السياأحد أأو تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين  التي الاتفاق على ضرائب الدخل ذايطبق ه - 1

 فرضها.المحلية، بصرف النظر عن طريقة 

ذلك  يفأو على عناصر الدخل بما  ،تعد ضرائب مفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل -2 

 .جورتب والأالرواأموال منقولة أو أموال عقارية وكذلك الضرائب على  فيالضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف 

 خص:لأاعلى  هيالاتفاق  ها هذعليهيطبق  التيالحالية الضرائب  -3

 :لجمهورية مصر العربية بالنسبة( أ)

 دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل: الضريبة على( 1) 

 الدخل من المرتبات والأجور.   

 .والصناعيالدخل من النشاط التجاري    

 المستقلة(. )الخدمات الشخصية التجاريأو غير  المهنيالدخل من النشاط    

 الدخل الناتج من الثروة العقارية.    

 الأشخاص الاعتبارية.(  الضريبة على أرباح 2) 

  .( الضريبة المستقطعة من المنبع3) 

 إليها فيما بعد بـ " الضريبة المصرية "(.  المشار)و           

  :العربية المتحدة الإماراتلدولة  )ب( بالنسبة   

 ؛ضريبة الدخل( 1)

 ؛ضريبة الشركات (2)

 (؛العربية المتحدة الإماراتدولة )والمشار إليها فيما بعد بضريبة 

ين من الدولت يأوهرها، تفرض بواسطة ــج فياثلة أو مشابهة ـرائب ممـض أيعلى  الاتفاق أيضًا اام هذـــأحك تطـبق -4 

 فيصة طات المختالضرائب الحالية. وتقوم السل أو تحل محل ىإلبالإضافة  هذا الاتفاقالمتعاقدتين بعد تاريخ توقيع 

 ية. قوانينهما الضريب فيتعديلات جوهرية تم إجراؤها  ةالدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي
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 الفصل الثاني

 تعاريف
 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 
 

 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ،الاتفاق الأغراض هذ -1

 أيو قليميالإ، يشمل البحر فيجمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرا " إقليممصرطلح "قصد بمصي (أ)

 لمصريا لتشريعل ا مصر حقوق السـيادة، طبقاًعليهس تمار التيفيما وراء المياه الإقليمية، منطقة متاخمة للساحل 

حر وباطن قاع الببفيما يتعلق  صر حقوقاًا معليهتمارس أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة  تحددت التي، والدوليوالقانون 

 ؛الأرض ومواردهما الطبيعية

تعنةى كةل  وهةي جغرافةيالبمعناهةا  العربيةة المتحةدة الإمةاراتولةة د"  العربية المتحدة الإماراتولة دمصطلح "ب قصدي  )ب(

 الإمةاراتولةة ا قةوانين دعليهةتطبةق  التةيووالجةزر  الإقليمةيتشةمل البحةر  التةيالعربيةة المتحةدة و الإمةاراتقاليم دولةة أ

لال التنقيب واسةتغبا سيادية فيما يتعلق ا حقوقً عليهوتمارس  الإقليمي منطقة تقع خارج بحرها أيالعربية المتحدة. وكذلك 

  .  الدوليالمجاورة وذلك وفق القانون قطاع البحار والموارد المائية  فيالموارد 

 الإماراتة دول أو " الدولة المتعاقدة الأخرى" جمهورية مصر العربية " وين المتعاقدتينقصد بعبارة "إحدى الدولتـ( يج)

 مدلول النص؛ه حسبما يقتضيالعربية المتحدة 

 آخر مكون من مجموعة أشخاص؛ كيان أيأو شركة أو  فرد أيشخص" "  مصطلحد( يشمل )

 كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛ كيان يعامل أيشخصية اعتبارية أو  أي" شركة "  بمصطلحقصد هـ( ي) 

 يديره ـروعمش اليالتوقصـد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على و( ي) 

 الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فيمقيم  يديرهإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشـروع  فيمقيم 

 ، حسبما يقتضيه النص؛يةالإماراتلضريبة المصرية أو الضريبة )ز( يقصد بمصطلح "ضريبة" ا 

إحدى  في الفعليةرته ركز إداكون ممشروع يا تشغيلهب يقومبواسطة سفينة أو طائرة نقل  أي" الدوليقصد بعبارة "النقل ( يح) 

 ؛ لأخرىلمتعاقدة اادولة اخل الإلا إذا كانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن دالدولتين المتعاقدتين، 

 ":( يقصد بعبارة "سلطة مختصةط)

 ؛وزير المالية أو من يمثله قانونًاجمهورية مصر العربية،  في( 1) 

 .امن يمثله قانونً أو  وزير المالية ،العربية المتحدة الإماراتدولة  في( 2) 

 "مواطن":  بمصطلحقصد ( يى)

 حدى الدولتين المتعاقدتين؛فرد يتمتع بجنسية إ أي( 1)        

دى الدولتين إح فيمن القوانين السارية  القانونيوضعها تستمد  جمعيةأو  شخاصأ أو شركةية اعتبارية شخص أي( 2) 

    المتعاقدتين.

 اهذ فيه ريف خاص بمصطلح لم يرد له تع أيوقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن  أي فيالاتفاق  اعند تطبيق هذ -2

 قت لأغراضلك الوذ فييكون له المعنى المحدد له طبقاً لقانون تلك الدولة  ،مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،الاتفاق

نى على المع ه الأولويةتلك الدولة ل فيالقوانين الضريبية المطبقة  فيمعنى وارد  أيا الاتفاق، وعليهيطبق  التيالضرائب 

 تلك الدولة. فيلمقرر له طبقا للقوانين الأخرى ا
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 (4)المادة 

 قيمالم
 

 لدولةاين تلك لقـوان يخضع وفقاً شخص أيإحدى الدولتين المتعاقدتين"  فيالاتفاق، يقصد بعبارة "مقيم  الأغراض هذ -1

ويشمل  ،ة مماثلةطبيع ذيمعيار آخـر  أيمحل إدارته أو مكان تأسيسه أو للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو 

مل  يشلا على أية حال وهذا المصطلح، أو مؤسساتها السلطات المحلية بها أقسامها السياسية أو من أيلك الدولة أو ا تأيضً 

  تلك الدولة. فيدخل مستمد فقط من مصادر دخل  تلك الدولة لمجرد حصوله على فيبة شخص يخضع للضري أي

 : كالآتيإن حالته تتقرر الدولتين المتعاقدتين، ف ( بكلتا1رة )لأحكام الفق فقاًو حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مقيماً  في -2

 كلتا فيه تصرف حتدائم تيكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن  التيـعتبر مقيماً فقط بالدولة أ( ي)

 لحيوية(؛صالح االم له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز التيالدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة 

ائم تحت ود مسكن دحالة عدم وج فييوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو  التيحـالة عدم إمكانية تحديد الدولة  فيب( )

 ة معتاد؛له فيها محل إقام التي فقط بالدولةعتبر مقيماً ي هنإمن الدولتين المتعاقدتين، ف أي فيتصرفه 

ل يحم التيلة الدو فيط ـعتبر مقيماً فقمنهما، ي أي فيكلتا الدولتين أو لم يكن له  في ( إذا كان له محل إقامة معتادـج)

 جنسيتها؛

ن لمتعاقدتيولتين االد فيمنهما، تقوم السلطات المختصة  أيد( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية ) 

 بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

لسلطات عاقدتين، تقوم االمت بكلتا الدولتين خر بخلاف الفرد مقيماً آ( من هذه المادة شخص 1لأحكام الفقرة ) اإذا كان هناك وفقً  -3

 بادللاتفاق المتباتفاق يعتبر هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض هذا الا التيبتحديد الدولة  الدولتين المتعاقدتين فيالمختصة 

لتمتع اا الشخص ولا يحق لهذ ،معايير أخرى ذات صلة أيأسيسه أو إنشائه أو أو مكان ت الفعليةمقر إدارته  إلىبالنظر 

 .المتعاقدتين بين الدولتين بمزايا الاتفاق لحين تسوية المسألة

 

 (5)المادة 

 الدائمة المنشأة
 

لمشروع أو شاط ال نكيزاول من خلاله  الذيالدائمة" المكان الثابت للعمل  المنشأةـقصد بعبارة "لأغراض هذا الاتفاق، ي -1

 بعضه.

 الدائمة" على وجه الخصوص: المنشأةتشمل عبارة " -2

 أ( محل الإدارة؛)

 ؛ب( الفرع)       

 ( المكتب؛ـج)

 ؛د( المصنع)

 ؛ورشة العمله( )

 مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛ أيو( منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو )

 ز( المزرعة أو الغراس؛ )

 .ن المستخدمة كمنافذ البيعالأماك ح()

 

 أيضاً:الدائمة "  المنشأةتشمل عبارة " -3

قط إذا ها، ولكن فبتبطة رافية المرـة الإشـع أو الأنشطـروع التركيب أو التجميــأو مش ،اءـاء أو الإنشـوقـع البنــم (أ)

 ستة أشهر؛ ىعلموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد استمر هذا ال
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ن آخرين مم عن طريق موظفين أو أفراد مشروعيقدمها  التيذلك الخدمات الاستشارية  فيخدمات، بما ال ب( تأدية)  

لدولة ا فيه( بلمشروع أو لمشروع مرتبط نفس افقط إذا استمرت تلك الأنشطة )ل يستعين بهم المشروع لهذا الغرض،

 .عشر شهراً  أثنيمدتها فترة  أييوماً خلال  183مجموعها عن  فيالمتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد 

 

 الدائمة ":  المنشأةمن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة " استثناءً  -4

 لمشروع؛ل المملوكةبغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع فقط أ( الانتفاع بالتسهيلات ) 

 ن أو العرض؛بغرض التخزي فقطلمشروع ل المملوكةالاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  ب()

  ؛بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقطلمشروع ل المملوكة( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع ـج)

 بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع؛فقط مكان ثابت للعمل استعمال د( )

 دية أو مساعدة للمشروع؛صفة تمهي ذينشاط آخر  أيبغرض القيام بفقط مكان ثابت للعمل استعمال ( ـه)

، ()ه ىلإــن )أ( مالفـقرات الفـرعـية  فيأنشطة من المشـار إليها  أيمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين  استعمال و()

 اعدة.أو مس صفة تمهيدية ذوأن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة  بشرط

 

 عليهتنطبق  ذيوالشخص، بخلاف الوكيل المستقل  أي، إذا كان من هذه المادة (2( و)1الفقرتين ) من أحكام استثناءً  -5  

خرى، فإن المتعاقدة الأ إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة فيويعمل  ،من هذه المادة( 7الفـقـــرة )

ص هذا الشخ قوم بهايأنشطة  أيفيما يتعلق ب دة المذكورة أولاً الدولة المتعاق فيهذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة 

 لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص:

 التيعقود برام اللإ المفضي الرئيسيأو يلعب بشكل معتاد الدور  تلك الدولة سلطة إبرام العقود فييملك ويمارس عادة  (أ)

 كانت هذه العقود:من قبل المشروع و جوهريدون تعديل  روتينييتم إبرامها بشكل 

 أو ،باسم المشروع (1)

 أو ،ااستخدامه فييملكها ذلك المشروع بالحق  التيالممتلكات  استخدام فيأو لمنح الحق  لنقل ملكية، (2)

 ،لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع (3)

إذا ما تمت  التيو ،دةمن هذه الما (4الفقرة ) فيتلك المشار إليها  ىيقوم بها هذا الشخص عل التيما لم تقتصر الأنشطة  

 لفقرة؛ لك الأحكام ت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقاً 

ام سلع منه بانتظ ع يسلمالبضائ بمخزون من السلع أو الدولة المذكورة أولاً  فيب( أو لا يملك تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة )   

 ن المشروع. أو بضائع نيابة ع

ق بإعادة دا ما يتعلعفيما  من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين استثناءً  -6 

ام لأخرى أو قالدولة اإقليم تلك  فيالدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط  فيالتأمين يعتبر أن له منشأة دائمة 

من هذه  (7) رةأحكام الفق عليهتنطبق  ذيالصفة المستقلة وال ذياطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل بتأمين مخ

 المادة.

لدولة اتلك  فيط يامه بنشاالدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ق فيلا يعتبر أن للمشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة  -7 

 فيلأشخاص اصفة مستقلة شريطة أن يعمل هؤلاء  ذيوكيل آخر  أيم بالعمولة أو من خلال سمسار أو وكيل عاالأخرى 

 أكثر يكون واحد أو بالنيابة عن مشروع أو شبه حصرياً  يعمل حصرياً  هذا الوكيلإذا كان حدود عملهم المعتـاد. ومع ذلك 

 .لقبيلهذا ا مشروع من أيتعلق بفيما ي مفهوم هذه الفقرةب مستقلاً  كيلاً نه لا يعتبر وإف ا به بشكل وثيق،مرتبطً 
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تعاقدة ولة المالد فيقيمة إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة م فيإن مجرد كون شركة مقيمة  -8

ته أياً ي حد ذاف، لا يجعل ذلك(طريق منشأة دائمة أو خلاف  تلك الدولة الأخرى )سواء عن فيأو تزاول نشاطاً  الأخرى

 تين منشأة دائمة للأخرى.من الشرك

 ىإل استناداً  -بشكل وثيق بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس  ما مرتبطاً  غراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروعاً لأ -9

خاص أو السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأش -كافة الحقائق والظروف ذات الصلة 

ة ما بصوربشكل وثيق بمشروع ما إذا امتلك أحده ما مرتبطاً  عتبر شخص أو مشروعاً ي. وعلى أية حال، المشروعات

 يقل عن لاحالة الشركة ما  فيالآخر )أو  في( من الحصص الانتفاعية %50مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )

آخر  مشروعاً  ا كان شخص أوالشركة( أو إذ فيأصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الانتفاع  إجمالي( بالمئة من 50%)

ا لا يقل عن محالة الشركة  في( من الحصص الانتفاعية )أو %50يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )

وع ص والمشرالشخ فيالشركة(  فيأصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية  إجمالي( بالمئة من 50%)

  المشروعين. فيأو 

 

 الثالث الفصل

 الدخل علىفرض الضريبة 

 

 (6)المادة 

 الدخل الناتج من الأموال العقارية
 

و أن الزراعة لناتج ماذلك الدخل  فيإحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية )بما  فيمقيم  عليهيحصل  ذيالدخل ال -1

 تلك الدولة الأخرى. في يخضع للضريبة، يجوز أن الدولة المتعاقدة الأخرى في ةالغابات( الكائن

شمل هذه لأموال. وتاا تلك توجد به التيلقانون الدولة المتعاقدة  عقارية " المعنى المحدد لها وفقاًيقصد بعبارة "الأموال ال -2

 التي ت، والحقوقالغاباوالزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة  موال الملحقة بالأموال العقارية،العبارة على أية حال الأ

وعات تعلقة بمدفحقوق الموحق الانتفاع بالأموال العقارية وال الأراضيا أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية عليهتنطبق 

سفن لولا تعتبر ا المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، درالمصا ،استغلال فيمتغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق 

 رية.      والطائرات من الأموال العقا

ا أو قارية أو تأجيرهكذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال الع ،من هذه المادة( 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 .استعمالها على نحو آخر

ن إحدى الدولتي على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع ،من هذه المادة( 3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.الالمتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية 
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 (7)المادة 

 الأرباح التجارية والصناعية
 

ل المشروع ـن يزاوما لم يك تلك الدولة فقط فييحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة  التيتخضع الأربـاح  -1

 على النحو اطاً ـشنروع يزاول ـان المشـ. فإذا كه بهاـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطاً 

ن الربح مالقدر  حدود ذلك فيالدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط  فيالسابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة 

  .الدائمة المنشأةهذه  ىإلالمنسوب 

ة الدول في ول نشاطاً ، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزامن هذه المادة (3م الإخلال بأحكام الفقرة )مع عد -2

 المنشأة تخص لتياكل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح  فيالمتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد 

 قلاً يزاولمست روعاً الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مش في المنشأةا هذه كانت ستحققه التيالدائمة على أساس الأرباح 

يعتبر  ذيمشروع الظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن ال فينفس الظروف أو  فيمماثلا  نفس النشاط أو نشاطاً 

 منشأة دائمة له.

وفات لك المصرالدائمة، بما في ذ المنشأةصة بنشاط الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخا المنشأةعند تحديد أرباح  -3

  غيرها. فيالدائمة أو  المنشأةالدولة الكائنة بها  فيأنفقت سواء  التيالتنفيذية والإدارية العامة 

ز المرك ىالدائمة إل المنشأة( من الفعليةكانت المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا    

ختراع ل براءة امشابهة مقابل استعما ىمدفوعات أخر أيشكل إتاوات أو رسوم أو  فيمن وحداته  أيللمشروع أو  الرئيسي

روع حالة مش فيما عدا  -شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد  فيأو  ىأو حقوق أخر

 المستحقةغ المبال الدائمة المنشأةالنحو نفسه، لا تحسب عند تحديد أرباح للمنشأة الدائمة وعلى  قرضتعن أموال أ -بنكي

 ل إتاواتشك فيحداته وحدة من و أيللمشروع أو  الرئيسي( للمنشأة الدائمة على المركز الفعلية)بخلاف المبالغ عن التكلفة 

ة مات محددشكل عمولة عن خد فيو أ ستعمال براءة اختراع أو حقوق أخرىمشابهة مقابل ا أو رسوم أو مدفوعات أخرى

ع أو للمشرو ئيسيالرللمركز  أقرضتعن أموال  -بنكيحالة مشروع  فيما عدا  -شكل فوائد  فيأديت أو مقابل الإدارة  أو 

 وحدة من وحداته. أي

 بيالنستقسيم لساس اة على أـيجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم إحدى الدولتين المتعاقدتين فيرف إذا كان الع -4

دولة المتعاقدة من تحديد ( من هذه المادة لا تمنع تلك ال2ن أحكام الفقرة )فإ للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة

 بيالنسسيم تقرف على أن طريقة الـالع عليهجرى  ذيـال النسبيم ــاس التقسيـع للضرائب على أسـتخض التيالأرباح 

 هذه المادة.  فيا عليهنتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص  ىلإ المطبقة يجب أن تؤدي

ا لم مأخرى  بعد طريقة سنةالدائمة تحدد بنفس ال المنشأة ىإلتنسب  التيلأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح  -5

 كاف لعمل خلاف ذلك.يكن هناك سبب سليم و

 ادة لا تخلم هذه المهذا الاتفاق فإن أحكا فينفراد مواد أخرى ااولها على تتنت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل إذا كان -6

 المواد.بأحكام تلك 
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 (8المادة )

  والجويالنقل البحري 
 

الدولة  يفللضريبة  ليالدوالنقل  فيتخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات حكام المادة السابعة، أمن  استثناءً   -1

 فقط. الفعليةيوجد بها مركز الإدارة  التيالمتعاقدة 

ها ميناء يوجد ب تيالالدولة المتعاقدة  في يعتبر موجوداً  ،هو سطح سفينة بحريلمشروع  الفعليةإذا كان مركز الإدارة   -2

 فينة.مشغل الس يقيم فيها التيالمتعاقدة الدولة  فيفإنه يعتبر موجوداً السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، 

 في وع تجارى مشترك أواتحاد أو مشر فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  من هذه المادة، (1أحكام الفقرة ) أيضاً  تطبق  -3

  .وكالة تشغيل دولية

 :الدوليالنقل  فيرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات يرادات والأتشمل الإ -4

 ىعل الرحلاتبمباشرة  خر بشرط أن يكون ذلك مرتبطاً آمشروع نقل يرادات المشروع من بيع التذاكر بالنيابة عن إ (أ)

 لمبيعاته الخاصة. النقل الدولي أو مكملاً  فييشغلها المشروع  التيمتن السفن أو الطائرات 

ن هذه ن تكوأ ى بشرطدوات الدين الأخرأسهم والسندات والأ في الدولي)ب( الدخل الناتج عن استثمارات مشروع النقل 

بحيث  ة المتعاقدةالدول في الدوليالنقل  فيعمال تشغيل السفن أو الطائرات أداء أمن  يتجزألا  اً ارات جزءالاستثم

 .مباشراً بذلك التشغيل عتباره مرتبطاً ارتباطاً ايمكن 

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم
 

 ما:ثحي -1

الدولة  يفرقابة أو رأسمال مشروع الدارة أو الإ في ةأو غير مباشر ةمباشر صورةب دولة متعاقدةساهم مشروع ي (أ)

 أو ،الأخرى المتعاقدة

 ة متعاقدةدولرقابة أو رأسمال مشروع الدارة أو الإ في ةأو غـير مباشر ةمباشـر صورةساهم نفس الأشخـاص بي)ب( 

 فين مشروعيالبين  فيما اً شروط إذا وضعت أو فرضتمن الحالتين  أي فيولدولة المتعاقدة الأخرى اومشروع 

ن مباح كان أر ةمشروعين مستقلين فإن أيبين  وضعهايمكن أن  التيتلك عن  المالية تختلفقتهما التجارية أو علا

ز يجونه إفهذه الشروط  وجودولكنه لم يحققها بسبب لو لم تكن هذه الشروط  المشروعين من أيمكن أن يحققها الم

 لذلك.  هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لضمها 

شروع مضمن  اخلةً د رباحاً أتلك الدولة تتضمن  فيالخاضعة للضريبة وحدى الدولتين المتعاقدتين إاح مشروع أربكانت  إذا -2

لك من أرباح ذـخلة ضرباح الدالأتلك الدولة الأخرى وكانت ا فيتابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة 

عتبر لمشروعين تهذين ا إذا كانت الظروف القائمة بين ولاً أتابع للدولة المذكورة تحققت للمشروع ال المشروع تعتبر أرباحاً 

ب عديل المناسالت ىتجرخرى الأالمتعاقدة الدولة  فإنهذه الحالة  فيفمماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين 

  .ا الاتفاقهذخرى لإعمال الأحكام الأ استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين التيلضريبة ل

هاء المدة ( بعد انت1الفقرة ) فيليها إالمشار ورباح الخاصة بالمشروع من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأ يلا يجوز لأ – 3

ك تللع التابع تحققت فيها ارباح المشرو التيحال بعد خمس سنوات من نهاية السنة  أيقوانينها وب فيا عليهالمنصوص 

 .قد تخضع لهذا التغيير التيالدولة 

 .العمدي( في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال 3،2) تينلا تطبق أحكام الفقر -4
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 (10)المادة 

 توزيعات الأسهم

 يجوز أن رىاقدة الأخالدولة المتع فيإحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم  فيتدفعها شركة مقيمة  التيتوزيعات الأسهم  -1

 الأخرى.تلك الدولة المتعاقدة  فيع للضريبة تخض

لدافعة الشــركة اتقيم فيهـا  التيالدولة المتعاقدة  في ضاً للضريبةأين توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع إومـع ذلك، ف -2

لأخرى لمتعاقدة االدولة ا في ا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيماً للتوزيعات وطبقً 

 فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

ة لك بصورتمت -بخلاف شركة التضامن -قيمة توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة إجماليمن  (%5)( أ)

 يها يوم دفعبما ف اً يوم 365مدة  الأسهم خلالس مال الشركة الدافعة لتوزيعات أمن ر (%10)الأقل  ىعلمباشرة 

ن إعادة عمباشرة  قد تنتج التيالملكية  فيالاعتبار التغييرات  فيالتوزيعات )لأغراض احتساب تلك الفترة لا تؤخذ 

   .سهم(ح الأأرباتدفع  التيتملك الأسهم أو  التيتنظيم المقسمة للشركة التنظيم الشركة مثل الدمج أو إعادة 

 ع الحالات الأخرى.جمي فيقيمة توزيعات الأسهم  إجماليمن  (%10))ب(  

 .تم دفع التوزيعات منها التيهذه الفقرة على الضريبة المفروضة على أرباح الشركة  لن تؤثر        

أسيس و أسهم التلتعدين أأسهم اأو هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع  فييقصد بعبارة" توزيعات الأسهم "  -3

 ضع لنفستخ التيالدخل من حقوق المشاركة الأخرى و الأرباح وكذلك فين المشاركة أو حقوق أخرى غير حقوق الديو

 ة للأرباح.الموزع تقيم بها الشركة التيمن الأسهم طبقا لقوانين الدولة  مستمداً  المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً 

إحدى  فيم مقيماً ـهمالأسات ـن توزيعـد مـستفيالك المـإذا كان الممن هذه المادة ( 2( و )1كام الفقرتين )ـأح ىرـلا تس -4

ة أنشمن خلال م لتوزيعاتتقيم بها الشركة الدافعة ل التيالدولة المتعاقدة الأخرى  في نشاطاً  زاولالدولتين المتعاقدتين وي

لأسهم ان أن تكوتلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها و في ىأو يؤد دائمة كائنة بها

لمادة اطبق أحكام لحالة تهذه ا فيالدائمة أو المركز الثابت. ف المنشأةبتلك  اعليف المدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً 

 .حسبما تكون الحالةالسابعة أو الرابعة عشر 

ز لتلك إنه لا يجوفلأخرى، امتعاقدة إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة ال فيكانت شركة مقيمة إذا  -5

ثل هذه مضريبة على  توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت  أيالدولة الأخرى أن تفرض 

 اليعف رتباطاً رتبطة االتوزيعات م هتلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذ فيالتوزيعات قد دفعت لمقيم 

لضريبة للموزعة ان تخضع أرباح الشركة غير لك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أت فيائمة أو بمركز ثابت كائن بمنشأة د

عضها بها أو موزعة تمثل كلـعلى الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير ال

 تلك الدولة الأخرى . فيالأرباح أو الدخل الناشئ 

الدولةة المتعاقةدة  فةيدولةة متعاقةدة لديةة منشةأة دائمةة  فةيالاتفاق عندما يكون مشةروع مقةيم  اأحكام أخرى بهذ أيمن  تثناءً اس -6

يجةوز أن تخضةع لضةريبة إضةافية مسةتقطعة مةن ( 7) مةن المةادة (1) الأخرى فإن الأرباح الخاضةعة للضةريبة طبقةاً للفقةرة
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لكةةن هةةذه  الرئيسةةي،طبيقةةاً لقانونهةةا الضةةريبي عنةةدما يةةتم تحويةةل الأربةةاح للمركةةز تلةةك الدولةةة المتعاقةةدة الأخةةرى ت فةةيالمنبةةع 

  .من هذه الأرباح (%5)الضريبة المستقطعة لا تزيد عن 

 

 (11)المادة 

 الفوائد
 

 يف ع للضريبةتخضجوز أن ي ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيتدفع لمقيم  التيإحدى الدولتين المتعاقدتين و فيتنشأ  التي الفوائد -1

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لة، ولكن ن تلك الدواً لقوانيتنشأ فيها وطبق التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  يجوز أن تخضع أيضاً  الفوائدومع ذلك، فإن هذه  -2

ة عن بة المفروضد الضريزيتالحالة يجب ألا  ههذ فيالدولة المتعاقدة الأخرى،  فيمقيماً  الفوائدإذا كان المالك المستفيد من 

 .الفوائدمبلغ  إجماليمن  (10%)

نة م تكن مضمونت أم لهذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها، سواء كا في" الفوائد" مصطلحيقصد ب -3

ة والدخل لحكومياات أرباح المدين أم لم تكن، وخاصة، الدخل المستمد من السند فيبرهن، وسواء كانت تمنح حق المشاركة 

 ،مادةراض هذه الت. ولأغذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندا فيالناتج من الأذون أو السندات، بما 

 .الفوائدالسداد من  فيلا تعتبر غرامات التأخير 

متعاقدتين، إحدى الدولتين ال في، مقيماً الفوائد إذا كان المالك المستفيد من ،من هذه المادة (2) ،(1) تينلا تطبق أحكام الفقر -4

، أو كائنة بها شأة دائمةمن خلال من أو صناعياً  تجارياً  نشاطاً  ،الفوائدتنشأ بها  التيالدولة المتعاقدة الأخرى  فيويزاول 

عنه  دفعي ذية التلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن بها، وكان سند المديوني فييمارس 

لرابعة عشرة ا لسابعة أوالمادة اتطبق أحكام  ،هذه الحالة فيو ،الدائمة أو المركز الثابت المنشأةب اعليف مرتبطاً ارتباطاً  الفوائد

 .حسبما تكون الحالة

لشخص إذا كان ا . ومع ذلكتلك الدولة فيإحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً  فيأنها نشأت  الفوائدتعتبر هذه  -5

نشأة تعاقدتين ملتين المإحدى الدو فيإحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك  فيسواء كان مقيماً أم غير مقيم  الفوائديدفع  ذيال

مل ت يتحمركز الثابمة أو الالدائ المنشأةالمدفوعة وكانت تلك  الفوائدتنشأ عنها  التيدائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية 

 ز الثابت.الدائمة أو المرك المنشأةالدولة الكائن بها  فيتعتبر أنها قد نشأت  الفوائدفإن هذه  الفوائدتلك 

ند س ىإللنظر با -آخر شخـص أيو كلٍ منهمابسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين  - الفوائدإذا كانت قيمة  -6

لاقة فإن جد هذه العلو لم تو ا الدافع والمالك المستفيدعليهكان سيتفـق  التيعن القيمة  يزيد الفوائدتدفع عنه  ذيالمديونية ال

ضعاً لمدفوعة خابالغ اهذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الم فيو ،أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط

  لأخرى الواردة بهذا الاتفاق.للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام ا
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 (12)المادة 

 الإتاوات
 

تخضع  يجوز أن ،الدولة المتعاقدة الأخـرى فيإحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم  فيتنشـأ  التيالإتاوات  -1

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. في للضريبة

ن إذا لدولة، ولكن تلك القواني تنشأ فيها وطبقاً  التيلة المتعاقدة الدو فيومـع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة   -2

د جب ألا يزيمفروضة يهذه الحالة فإن الضريبة ال فيالدولة المتعاقدة الأخرى،  فيكان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً 

 مبلغ الإتاوات.  إجماليبالمائة من  (%10)سعرها عن 

عمال حقوق است فيق نوع، مقابل استعمال أو الحـ أيالمبالغ المدفوعة من  ةهذه الماد في " الوارديقصـد بلفظ "الإتاوات -3

ل المسجلة والأعما، مالأفلاو والفيديو، ذلك الأفـلام السينمائية فينية أو الأدبية أو العلمية بما بالأعمال الف ةالنشر الخاص

ل ية أو مقاباليب سرأس ةتركيب خطة أو للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو

جارية أو ت عية أواستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صنا فياستعمال أو الحق 

  علمية.

عاقدتين ى الدولتين المتإحد في( من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً 2( و )1كام الفقرتين )لا تطبق أح -4

ها أو مة كائنة بنشأة دائممن خـلال  و تجارياً أ تنشأ فيها الإتاوات نشاطاً صناعياً  تيالالدولة المتعاقدة الأخرى  فيويزاول 

شئ عنها كية الناشخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكانت الحقوق أو الملتلك الدولة الأخرى خدمات  فييؤدى 

لمادة اطبق أحكام لحالة تاهذه  فيالدائمة أو المركز الثابت. ف المنشأةمع تلك  اعليف هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطاً 

 .حسبما تكون الحالةالسابعة أو المادة الرابعة عشرة 

ص ا كان الشخمع ذلك إذوتلك الدولة.  فيإحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً  فياوات أنها نشأت الإت تعتبر  -5

منشأة  لمتعاقدتينادولتين إحدى ال فيإحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك  فيالذي يدفع الإتاوات سواء كان مقيماً أم غير مقيم 

ه الإتاوات، الثابت هذ المركز الدائمة أو المنشأةجلها تلك وتحملت من ألتزام بدفع الإتاوات دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط به الا

 الدائمة أو المركز الثابت. المنشأةالدولة الكائن بها  فيه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فإن هذ

ر آخر بالنظ ا وشخصو بين كلٍ منهمإذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أ  -6

لدافع ا بين اليهعان يتفق ك التيتدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة  التيأو المعلومات  الاستعمال في الاستعمال أو الحق إلى

لة يظل الحال هذه مث فيو إلا على القيمة الأخيرة لا تطبقوالمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة 

لواردة م الأخرى اللأحكالقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، و للضريبة طبقاً  الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً 

 .هذا الاتفاقب

 

 

 

 

 



 

12 

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية
 

لاتفاق ة من هذا اسادسدة الالما فيار إليها الأموال العقارية المش فيمن التصرف  دولة متعاقدة فييستمدها مقيم  التيالأرباح  -1

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. في للضريبة يجوز أن تخضع ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيوالكائنة 

الدولة  فيولة متعاقدة يملكها مشروع دمنشأة دائمة أصول  فيتدخل  التيالأموال المنقولة  فيالتصرف الأرباح الناتجة من   -2

 لأخرى لغرضتعاقدة االدولة الم فيمتاح لمقيم بدولة متعاقدة الخاصة بمركز ثابت ة الأخرى أو الأموال المنقولة المتعاقد

له( المشروع ك ها أو معالدائمة )وحد المنشأةذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه  فيمستقلة، بما  القيام بخدمات شخصية

 .تلك الدولة الأخرى في أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة

سفن أو لتلك ا فيلناتجة من التصرف بواسطة سفن أو طائرات ا الدوليالنقل  فيعمل يمشروع دولة متعاقدة رباح أ -3

 فية تخضع للضريب خاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائراتالمنقولة الموال الأأو  الدوليالنقل  فيعاملة الطائرات ال

 فقط.للمشروع  الفعليةفيها مركز الإدارة  الدولة المتعاقدة الكائن

من  ةباشرمغير  أوتتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة  التيالشركة أسهم رأسمال  فيالناتجة من التصرف  الأرباح -4

  تلك الدولة. فيإحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة  فيممتلكات عقارية 

 اقةدة،دولةة متع فةيرأسةمال شةركة مقيمةة  فةيتمثةل حصةة  ىحقةوق أخةر أيهم أو ملكية أس فيالأرباح الناتجة من التصرف  -5

ز أن يجةو الحقةوق، الأدوات أو الخيارات المالية المتعلقة بمثل هةذه الأسةهم أو فيالأرباح الناتجة من التصرف  ىبالإضافة إل

 تلك الدولة المتعاقدة. فيتخضع للضريبة 

ا يهعل، تفرض دةالفقرات السابقة من هذه الما فيليها إأخرى غير تلك المشار موال أ فيعن التصرف  جةرباح الناتالأ -6

  يقيم فيها المتصرف. التيالدولة المتعاقدة  فيالضريبة فقط 

 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة
 

قلة، بيعة مستات طإحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذ فيمقيم  فرد يحققه ذيالدخل ال -1

تعاقدة دولة المال فيللضريبة  ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضاً  ومعتلك الدولة المتعاقدة فقط،  فييخضع للضريبة 

 الأخرى:

هذه  يفشطته؛ فتلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأن فيكز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة أ( إذا كان الفرد له مر) 

 لك الدولةت المؤداة فيالخدمات إليه من ينسب  حدود ما فيفقط ع هذا الدخل للضريبة، ولكن الحالة يجوز أن يخض

 أو الأخرى.

عشر  أثنيماً خلال يو 183مجموعها  فيتساوى أو تتجاوز الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد  فيإذا كان تواجده  )ب(

ى فقط على دة الأخرالدولة المتعاق فيذه الحالة تفرض الضريبة ه فيو السنة المالية المعنية في تنتهيتبدأ أو  شهراً 

 تلك الدولة الأخرى. فيمن الأنشطة الممارسة الجزء من الدخل الناتج 
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، وكذلك ميعليالتأو  التربويأو  الفنيأو  الأدبي أو العلمينشاط المستقل لتشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص ا  - 2

 والمحاسبين.والمعماريين وأطباء الأسنان  بالأطباء والمحامين والمهندسين النشاط المستقل الخاص

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

إن ف( عشرونوالواحد وال مع عدم الإخلال بأحكام المواد )السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون -1 

خضع ت ن وظيفةمإحدى الدولتين المتعاقدتين  فييستمدها مقيم  التيلمماثلة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت ا

 على مؤداهة الوظيف تانكالدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا  فيؤدى الوظيفة تكن تتلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم  فيللضريبة 

 الأخرى.المتعاقدة  تلك الدولة فيللضريبة  خضعتيجوز أن  ،ان المكافآت المستمدة منهإهذا النحو ف

ن مولتين المتعاقدتين إحدى الد فيا شخص مقيم عليهيحصل  التيفإن المكافأة  ،من هذه المادة (1من أحكام الفقرة )استثناءً  -2

 إذا:الدولة المذكورة أولاً فقط  فيالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة  فيؤدى وظيفة ت

ل أية فترة مدتها يومـاً خلا 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ فيوجد مستلم المكافأة  (أ)

 و ،السنة المالية المعنية في تنتهيأثنى عشر شهراً تبدأ أو 

  و ،الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً  فيكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل يقيم  (ب)

 ى.الأخر الدولة المتعاقدة فيئمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل ( كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة داـج)

 النقل فيل و طائرة تعمؤدى على ظهر سفينة أت التيالوظيفة المكافأة عن ن إف ،مـن الأحكام السابقة لهذه المادة استثناءً  -3

 .للمشروع الفعليةالدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة  فييجوز أن تخضع للضريبة  الدولي

 

 (16)المادة 

 ت المديرينآمكاف

ى الدولتين إحد فيمقيم شخص ا عليهيحصل  التيالمماثلة الأخرى ت آفادارة وغيرها من المكأعضاء مجلس الإت آمكاف -1

خضع تيجوز أن  الدولة المتعاقدة الأخرى فيشركة مقيمة  فيمجلس مشابه بالمتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو 

  .الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة 

صفته بتعاقدتين حدى الدولتين المإ يفا شخص مقيم عليهيحصل  التيلة ت المماثآفاالمرتبات والأجور وغيرها من المك  -2

ولة تلك الد يفالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة  فيشركة مقيمة  في اعليالدارة موظف من مستوى الإ

 الأخرى.

 

 (17)لمادة ا

 لفنانون والرياضيونا

لتين إحدى الدو فيقيم يستمده م ذياستثناء من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا الاتفاق، فإن الدخل ال -1

 من أنشطته يكرياضو أالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى  فنانيالمتعاقدتين من عمله كفنان، مثل 

 لأخرى.تلك الدولة المتعاقدة ا فيالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة  فيتمارس  التيالشخصية 
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عود على لا ي اضيريوبهذه الصفة كفنان أو من ممارسة أنشطته الشخصية  رياضييحققه الفنان أو ال ذيإذا كـان الدخل ال  -2

لمواد حكام اأدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من نفسه، ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا ال رياضيالفنـان أو ال

  .هطنشا رياضيال يمارس فيها الفنان أو التيالدولة المتعاقدة  في السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة

ة متعاقدالدولة ال في رياضيكفنان أو  –يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة  ذيالدخل ال  -3

ذا كان إاقدتين أو المتع اق بين الدولتينعلى اتف من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناءً  فيالأخرى؛ يع

وحداتها  لسياسية أواسامها قأحدى هيئاتها العامة أو سطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إالجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بوا

 المحلية.

 متعاقدة من أنشطه دولة فيمقيم  رياضيفنان أو  عليهيحصل  ذيالدخل الن ( من هذه المادة فإ3لال بالفقرة )خالإمع عدم  -4

عاقدة ولة المتتلك الد فيللضريبة يجوز أن يخضع  رياضيمرتبطة بسمعته كفنان أو  بالدولة المتعاقدة الأخرى يمارسها

 .الأخرى

 

 (18)المادة 

  ةالدوري المبالغوالمعاشات 
 

 

والمةدفوعات  يةةالدور المبةالغو ( من المادة التاسعة عشر من هةذا الاتفةاق فةإن المعاشةات2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 تلةك الدولةة فةي سةابقة تخضةع للضةريبةوظيفةة إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن  فيتدفع لمقيم  التي الأخرى المماثلة

 فقط.

أو  ، أثنةاء حياتةهمواعيةد محةددة فةيوبصةفة دوريةة  فرد ىإل المستحقة الدفع" المبالغ المحددة وريةالد المبالغيقصد بعبارة " -2

  بالنقود. أو قابل للتقييم نقديشكل  فيأثناء مده محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل 

 
 

 (19)المادة 

 الخدمات الحكومية
 

 ين أو سلطةلمتعاقدتتدفعها إحدى الدولتين ا التي كافآت الأخرى المماثلة بخلاف المعاشات،( الأجور والمرتبات والمأ) -1

 فييبة ، تخضع للضرالمحلية أو سلطاتهاقسامها السياسية أأو لتلك الدولة  همقابل خدمات مؤدا فيى فرد إلبها محلية 

 فقط.تلك الدولة المتعاقدة 

إذا كانت  الأخرى فقط والمرتبات والمكافآت المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة ذلك، تخضع مثل هذه الأجور ب( ومع)     

 وأن يكون: بهاتلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً  فيالخدمات قد أديت 

 الدولة؛  تلك مواطنيمن )أ(           

 تأدية الخدمات. مجردتلك الدولة ل فيصبح مقيماً )ب( لم ي          

قسامها الدولة أو التلك  مؤداهمقابل خدمات  فردلبها اشات تدفع من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو سلطة محلية مع أي -2

 تلك الدولة. فيتخضع للضريبة فقط  المحلية سلطاتهاالسياسية أو 

 الدولة تلك في ماً مقي الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد فين هذه المعاشات سوف تخضع للضريبة فقط إف ،ومع ذلك    

 .لها ومواطناً 
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كافآت ر والمعشرة والثامنة عشر على المرتبات والأجو سابعةتطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة وال -3

ة ين أو سلطلمتعاقدتالمرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين ا عمال التجاريةفيما يتعلق بالأوالمعاشات الأخرى المماثلة 

 يها. محلية ف
 

 

 (20)المادة 

 الطلاب والمتدربون 
 

 الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:  فيأن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة  – 1 

 أو  ،الدولة المتعاقدة الاخيرة فيبجامعة أو كلية أو مدرسة  كونه طالباً  (أ)

 أو ،تقنياً  عمال التجارية والصناعية أو متدرباً على الأ كونه متدرباً  (ب)

 .ميةعليتو ألمية علمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو  متلقياً  جـ( كونه)

 خرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  لا يخضع

خرى لمتعاقدة الأاالدولة  في همؤداص مقابل خدمات ا الشخعليهيتحصل  مكافأة فيمبلغ يتمثل  أيتطبق نفس القاعدة على  -2

 ن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.ات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون هذه الخدمأشريطة 

أو إجراء  يالمهنريب أو التد معليالتخرى لغرض إلى الدولة المتعاقدة الأدولة متعاقدة وينتقل مباشرة  فيالشخص المقيم  -3

من  اعليهصل هذه الدولة الاخيرة متى كان يح فييتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة  ىث، فإن المبالغ الالبحو

 مصادر خارجها. 

 

 (21)المادة 

 الأساتذة والمدرسون والباحثون
 

البحث  أو لعاليا معليالتأو مؤسسة من مؤسسات  ةالدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلي بإحدىشخص مقيم  دعيذا إ -1

ك الدولة تل فيضريبة نه لا يخضع للإف العلميأو البحث  ميعلالتفقط بقصد خرى لزيارتها الدولة المتعاقدة الأ في العلمي

 أو البحث. معليالتعن مثل هذا  لمكافاتهخرى بالنسبة الأ

 عامة بل اساساً لمصلحة التجرى ليس ل التيا مقابل البحوث عليهيتحصل  التيت آفا( على المك1حكام الفقرة )ألا تطبق  -2

 شخاص معينين.  أللفائدة الخاصة بشخص أو 

 

 (22)المادة 

 المواد الهيدروكربونية
 

يق تطب فيلية المح هماأو حكوماتدولة من الدولتين المتعاقدتين  أيخرى بهذا الاتفاق لن يتأثر حق حكام أأبالرغم مما ورد من 

جدة ية والمتواروكربونرباح الناتجة عن استخراج المواد الهيدب على الدخل والأالخاصة بالضرائقوانينهما الوطنية ولائحتهما 

 لحالة.ا حسبما تكونللدولة المتعاقدة أو حكوماتها المحلية  فيالنطاق الجغرا في
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 (23)المادة 

 الدخول الأخرى
 

لضريبة لالاتفاق  ابقة لهذناولها المواد السالم تت التيإحدى الدولتين المتعاقدتين أينما تنشأ و فيتخضع عناصر دخل المقيم  -1

 تلك الدولة فقط. في

من  (2الفقرة ) فيد بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو محدالدخل  ى( من هذه المادة عل1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

خرى تعاقدة الأالدولة الم يف ول نشاطاً إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزا في مقيماً ذلك الدخل المستلم إذا كان السادسة المادة 

كان وئن بها تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كا في ىمن خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤد

تطبق  ذه الحالةه فيبت، والدائمة أو المركز الثا المنشأةبهذه  اعليف ارتباطاً  دفع عنه الدخل مرتبطاً  ذيال أو الأصل الحق

 .حسبما تكون الحالة الرابعة عشرةأو  السابعةأحكام المادة 

لسابقة ا المواد فيناولها تلم يتم  التييحققها مقيم و التي( من هذه المادة عناصر الدخل 2) (،1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 3

 لأخرى.امتعاقدة تلك الدولة ال فييجوز أن تخضع للضريبة  ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيتنشأ  التيمن هذه الاتفاق و
 

 (24)المادة 

 الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها
 

المادة  به مندخل تكس أيحكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق ب فيتع -1

  ".اليةرباح الرأسمالأ" ثالثة عشرةالمادة ال ،"وائدفالالمادة الحادية عشرة "، سهم""توزيعات الأ العاشرة

ومؤسساتها  وأجهزتها والحكومات المحلية ن مصطلح "حكومة" يقصد به الحكومة( من هذه المادة فإ1غراض الفقرة )لأ -2

ا ليهعالاتفاق  هيئة يتم التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو المركزيوالمصرف التابعة لها، المالية الحكومية 

 الدولتين المتعاقدتين. حكومتيخر بين قت لآمن و

 

 الفصل الخامس

 تجنب الازدواج الضريبيطرق 

 

 (25)المادة 

 الضريبيتجنب الازدواج 
 

 :كالتالي لجمهورية مصر العربيةبالنسبة  الضريبييتم تجنب الازدواج   –1

 طبقاً لمتحدة االعربية  الإماراتدولة  فيذا كان شخص مقيم في جمهورية مصر العربية يحصل على دخل خاضع للضريبة إ    

 لضريبة علىل ساوٍ متقوم جمهورية مصر العربية بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم  .لأحكام هذا الاتفاق

نح مقبل  –وبة لا يزيد الخصم عن مقدار ضريبة الدخل المحسأعلى  العربية المتحدة الإماراتدولة  فيالدخل المدفوع 

 .حسبما تكون الحالةالعربية المتحدة  الإماراتدولة  فييخضع للضريبة  ذيعلى ذلك الدخل ال–خصم ال

 :كالتالي العربية المتحدة الإماراتدولة لبالنسبة  الضريبييتم تجنب الازدواج   -2

 ر العربية طبقاً جمهورية مص فييحصل على دخل خاضع للضريبة العربية المتحدة  الإماراتدولة  فيذا كان شخص مقيم إ

بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو العربية المتحدة  الإماراتدولة تقوم  ،لأحكام هذا الاتفاق
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قبل  –لا يزيد الخصم عن مقدار ضريبة الدخل المحسوبة أجمهورية مصر العربية على  فيللضريبة على الدخل المدفوع 

 .حسبما تكون الحالةجمهورية مصر العربية  فييخضع للضريبة  ذيعلى ذلك الدخل ال–منح الخصم 

ن إف -اق م هذا الاتفطبقا لأحكا -هذه الدولة  فيمن الضريبة  فيدولة متعاقدة مع فيمقيم  عليهيحصل  ذيذا كان الدخل الإ  -3

 .دخل هذا المقيم باقيعند حساب الضريبة على  فىالمعحسبانها مبلغ الدخل  فيتلك الدولة تأخذ 

  
 السادسالفصل 

 أحكام خاصة
 

 (26)المادة 

 عدم التمييز

ق امات تتعلأية التز الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو فيمن الدولتين المتعاقدتين  أيأن يخضع مواطنو  لا يجوز -1

واطنو روف ملظنفس ا فييخضع لها  التيبهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها 

 ان هذم ىالأول لمادةمن أحكام ا استثناءً  ،الأخص فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم أيضاً  ىتلك الدولة الأخرى، وعل

 إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. فيالأشخاص غير المقيمين  ىعل ،الاتفاق

ئب تفرض خرى لضراالدولة المتعاقدة الأ فيلمتعاقدتين يمتلكها مشروع إحدى الدولتين ا التيالدائمة  المنشأةلا تخضع  -2

والتي ى لة الأخرتفرض على مشروعات تلك الدو التيمن الضرائب  أو تمييزاً  تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلاً  فيا عليه

 يفللمقيمين  حن تمنأ من الدولتين المتعاقدتين أيبأنه يلزم  ههذه المادة ما يمكن تفسير فينفس النشاط ولا يوجد  تزاول

 ة أوة المدنيإعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحال أيمنح شخصية أو  أيالدولة المتعاقدة الأخرى 

 تمنحها للمقيمين بها.   التيليات العائلية المسئو

( من المادة الثانية 6لفقرة )أو ا ،ةالحادية عشر( من المادة 6الفقرة )المادة التاسعة، أو( من 1مع عدم الإخلال بحكم الفقرة )  -3

عاقدة لدولة المتا فييم يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمق التيوائد والإتاوات والنفقات الأخرى ف، فإن الةعشر

 ىقدة الأولالمتعا الدولة فيلمقيم  تدفعالأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما لو كانت 

دة ة المتعاقالدول فيخاصة بمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم  ديونأية نفس الظروف. وبالمثل فإن  في

خص ديون تذه الكما لو أن ه ،نفس الظروف فيتخصم عند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع  ،الأخرى

 .الدولة المذكورة أولاً  فيمشروع لشخص مقيم 

مباشر أو  بطريق عليهكله أو بعضه أو يسيطر  هيمتلك رأسمال التيجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين، ولا ي -4

دة لة المتعاقالدو في بهذه الضرائب والتزامات تتعلقالدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب  فيغير مباشر، مقيم أو أكثر 

خضع لها تن أوز تخضع لها أو يج التيلضرائب والالتزامات المتعلقة بها والمذكورة أولاً تختلف أو أثقل عبئاً من ا

 . المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولاً 

 .الاتفاق اهذ فيالضرائب المشار إليها  ىتطبق أحكام هذه المادة عل –5

 

 

 



 

18 

 

 (27)المادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل
 

ئب بما ـه للضراخضوع ىإل ىأو سـوف تؤد ىإحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤد فياءات شخـص أن الإجـر أيإذا ر -1

ولتين أن لية بالدا القوانين الداخعليهنصت  التييخالف أحكام هذا الاتفاق، جاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية 

ث سنوات ن تعرض الحالة خلال ثلاأويتعين  من الدولتين المتعاقدتين. أي فييعرض موضوعه علـى السلطة المختصة 

 حكام هذا الاتفاق.فرض ضريبة غير مطابقة لأ ىإلأدت  التيمن أول إخطار بالإجراءات  اعتباراً 

تسةعى ل أن نهةا تحةاوإف حةل مناسةب، ىإلةن تصةل أإذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسةها  -2

حكام خالف أتضرائب فرض الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب  فيمع السلطة المختصة  تبادلاق المبالاتف لتسوية القضية

 فةي الةواردة بغةض النظةر عةن الحةدود الزمنيةةبةين السةلطتين المختصةتين ليةه توصةل إالتةم  ذيالويطبق الاتفـاق  الاتفاقهذا 

 للدولتين المتعاقدين. الداخليالتشريع 

 ن تفسير أوعت ناشئة ن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافاأالدولتين المتعاقدتين  فيتصة تحاول السلطات المخ -3

 اهذ فيا عليهم ينص ل التيالحالات  في الضريبين تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج أ. ويجوز أيضاً هذا الاتفاقتطبيق 

 الاتفاق.

ة من هذه ركة مؤلفأو بواسطة لجنة مشت المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين -4

 . ادةمن هذه الم الفقرات السابقة فيالوارد  ىاتفاق بالمعن ىإلبغرض الوصول  ،السلطات أو من ممثلين عنها

 

 

 (28)المادة 

 تبادل المعلومات
 

لقوانين تفاق أو اهذا الا تلزم لتنفيذ أحكام التيذات الصلة  الدولتين المتعاقدتين المعلومات فيتتبادل السلطات المختصة  -1

 حدىإقبل  من ضهافريتم  التيمهما كانت طبيعتها أو تسميتها والداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب، 

تيال أو الاحنع لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاق وبصفة خاصة لم التيالحدود  فيوالدولتين المتعاقدتين، 

 .اقلاتفامن هذا  التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية

ذلك  فيرية شأنها ستعامل كمعلومات  ،( من هذه المادة1لحكم الفقرة ) وفقاً  ،ا دولة متعاقدةعليهمعلومات تحصل  أي  -2

شخاص الأ ىإللا إ عنها قاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاحا وفعليهيتم الحصول  التيشأن المعلومات 

و إقامة أتنفيذ  أو تحصيل أو فرض لها علاقة بربط التيذلك المحاكم والأجهزة الإدارية(  فيأو السلطات فقط )بما 

و هيئات المراقبة أ هذه المادة ( من1الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة )

ذه ات له. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومالمتعلقة بهؤلاء الاشخاص أو هذه السلطات

 ة.لقضائيامام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام أويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات  ،الأغراض فقط

 ين المتعاقدتين:إلزام إحدى الدولت ىإلبما يؤدى  ،( من هذه المادة2) ،(1الفقرة ) حال تفسير أحكام أيلا يجوز ب -3

 الأخرى؛ ة المتعاقدةالدولة أو بالدول ذهالخاص به الإداريأ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام )    
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خرى؛  الأمتعاقدة الدولة ال فينظم الإدارية المعتادة فيها أو ا طبقاً للقوانين أو للعليهب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول )   

جارية أو اليب التأو الأس مهنيأو  ىصناعة أو سر تجار تجارة أو نشاط أو أي ( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرارـج)

 معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام(.

ام قوم باستخدخرى ستقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأإذا قامت دولة متعا -4

 هالأغراض لمعلوماتتلك ا لا تحتاجالدولة المتعاقدة الأخرى تلك أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات حتى إذا كانت 

ادة ن هذه الممة الثالثة الفقر فيلجملة السابقة للقيود المذكورة ا في –بتوفير المعلومات  –ويخضع ذلك الالتزام  -ضريبيةال

وفير هذه نع عن تتمتيمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن  جميع الأحوال لا فيو

 توفير هذه المعلومات. في محليةن ليس لها مصلحة المعلومات فقط لأ

 
                                                       

 (29)المادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين
 

لأحكام ية وفقاً لالقنصل أحكام هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف فيليس 

 أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.  الدوليالعامة للقانون 

 

 (30)المـادة                                                      

 مكافحة سوء استخدام الاتفاق

 فيخذ لأا مع ذا كانإدخل ة لعناصر اللهذا الاتفاق بالنسب مزايا تطبيقاً  أياستثناء من الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق لن يسمح ب

 يسية لأف الرئيهداهذه المزايا هو الهدف أو أحد الأ أن الحصول علىكافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت الاعتبار 

ذه ه فيمزايا ى هذه الكان الحصول عل إذالا المزايا إو تعامل قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك ترتيب أ

 هذا الاتفاق. مع أحكامالظروف يتفق 

 

 الفصل السابع

 أحكام نهائية
 

 (31)المادة 

 ذ الاتفاقنفا

عاقدتين لدولتين المتمن ا أيمن قبل إخطار آخر  استلامحيز النفاذ من تاريخ  هوالبرتوكول الملحق بالاتفاق  ادخل هذي -1

 .تفيد باستكمالها للإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ التيو

  :الدولتين المتعاقدتين في هذا الاتفاق أحكام تسري -2

لتالية لميلادية اللسنة ا أو بعد اليوم الأول من يناير فيتحجز عند المنبع على الدخل المستمد  التيسبة للضرائب )أ( بالن

 يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ. التيللسنة 

لميلادية اللسنة  أو بعد الأول من يناير فيسنة مالية تبدأ  ي)ب( بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل المستحقة لأ

 يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ.  التيالية للسنة الت
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شأن تجنب بمتحدة العربية ال الإماراتينتهي العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة  -3

قعدة لذو ا 1 القاهرة بتاريخ فيومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة  الضريبي زدواجالا

 مادة.( من هذه ال2عتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقاً لأحكام الفقرة )ام 1994بريل أ 12الموافق  ـه1414
 

 

 (32)المادة 

 نهاء العمل بالاتفاقإ
 

ذلك  إنهاء دتينلمتعاقامن الدولتين  يلأويجوز  ،ل هذا الاتفاق نافذاً حتى يتم إنهاؤه بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتينيظ

ة بعد سنة ميلادي أياية شهر على الأقل قبل نهبستة أ قبل الإنهاء كتابيالاتفاق من خلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار 

متعاقدتين لدولتين اللتا اك فيالاتفاق  اهذه الحالة يتوقف العمل بهذ فيو ،انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز النفاذ

 :التاليحو على الن

 دية للسنةنة الميلاأو بعد الأول من يناير من الس فيتحجز عند المنبع على الدخل المستمد  التيللضرائب  أ( بالنسبة)

 قدم فيها الإخطار. التيالتالية 

 للسنةدية سنة الميلاأو بعد الأول من يناير من ال فيسنة مالية تبدأ  أيبالنسبة للضرائب على الدخل المستحقة عن  )ب(

 قدم فيها الإخطار. التيالتالية للسنة 

 لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. شهاداً إو

 

 لحجية. وللنسختين ذات ا 2019نوفمبر  14 يوم ظبيأبو  فيصليتين باللغة العربية أهذا الاتفاق من نسختين  حرر

 

 ن ع                                                                    عن                          

 العربية المتحدة الإماراتدولة حكومة                          جمهورية مصر العربية حكومة           

 

 )التوقيع( هالة السعيد                  

 وزيرة التخطيط والمتابعة           

 الإداريوالإصلاح            
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 بروتوكول

 
زدواج لتجنب الا العربية المتحدة الإماراتالاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة هذا عند التوقيع على 

تعتبر  التيلية ئب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على النصوص التاشــــأن الضرا في الضريبيب ولمنع التهر الضريبي

 الاتفاق:هذا لا يتجزأ من  اً جزء

 

 كامل الاتفاق: ىإلبالإشارة  -1

أو  يبيالضرتخفيض ء أو العفافائدة )مثل الاستثناء أو الإ أيشكل من الأشكال  أيأن الاتفاق لا يقيد ب عليهإنه من المتفاهم 

 أو البدلات الأخرى( الممنوحة الآن أو فيما بعد: الضريبيالخصم أو الخصم 

 من الدولتين المتعاقدتين؛ أيبموجب قوانين  (أ)

 . اتفاق آخر بين الدولتين أيبموجب  (ب)

 لدولتان.اف توقعها اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطرا أي فيترد  التيعفاءات أحكام هذا الاتفاق بالمزايا والإ لا تخلو

 الدائمة": المنشأةمن المادة الخامسة " (9بالنسبة للفقرة ) -2

جل تحديد الشخص المرتبط ( من المادة الخامسة من أ9تقوم الدولتان المتعاقدتان بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق الفقرة )

 .وثيقاً  ارتباطاً 

 

 الحجية.  تين ذاتوللنسخ 2019نوفمبر  14 يوم يأبو ظب فيصليتين باللغة العربية أمن نسختين  لالبروتوكوحرر هذا 

 

 ن ع                                   عن                                                           

 حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة                         حكومة جمهورية مصر العربية           

 

 )التوقيع( هالة السعيد                  

 وزيرة التخطيط والمتابعة           

 الإداريوالإصلاح            

 

  

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                              


